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ص:      م

ياة   ا المشرع الفلسطي  نائية ال قرر ماية ا ذ البحث موضوع خصوصية ا سدية  مجال العمل  تناولنا من خلال  سان وسلامته ا الأ

ماية من الناحية الاجتماعية، بالإضافة إ ذه ا مية  ال تناول  الط وأ ذا ا سدية ال تقع   سان وسلامته ا رائم الماسة بحياة الأ   ، صور ا

ا من الناحية القانونية، وقد خلصت الدراسة إ   ير ان من ابرز النتائج    ،مجموعة من النتائج والتوصياتوأساس ت عض جوانب ف وجود قصور  

ناسب مع جسامة الضرر ا ات ال ت ، وعدم وجود العقو رائم الواقعة  مجال العمل الط يف ا ا عدم تص نائية، من بي ماية ا لناجمة  ذه ا

، الأمر بدوره يؤثر سلبا ع ا القانون لممارسة العمل الط ام بالشروط ال حدد سان.   حماية  عن عدم الال م التوصيات ال  الأ وأما فيما يتعلق بأ

ا الدراسة سان   حياة  ماية  موحدة  جنائية   قانونية  منظومة   إيجاد  ع  للمشرع الفلسطي ضرورة العمل  قدم ته   الإ دمة  تقديم  عند  و   الطبية  ا

اصل  العل   التطور   ظل    له ة  معاي  وضعالط و    العمل  مجال    ا يف  ودقيقة  وا   ع  المسؤولية  تحديد  يتم  عليه"  بناء  الطبية  الأخطاء  لتص

سان  بحياة تمس ال  الأفعال ته الإ . العمل مجال  و   الط

ي ية: حلمات مفتا نا ع ا شر سدية، ال سان، السلامة ا ، حياة الأ نائية، العمل الط ماية ا  ا
 

ABSTRACT:  
In This research we dealt with the issue of the specificity of criminal protection prescribed by the 

Palestinian legislator for human life and physical integrity in the field of medicine, and The importance of this 
protection from a social perspective , in addition, we discussed the types of crimes affecting human life in this 
field, and the basis for their justification.There are a set of conclusions and recommendations were reached , 
the most prominent of which was the existence of deficiencies in some aspects of this criminal protection, 
including the defect of classification of crimes occurring in the field of medicine, and the defect of penalties 
commensurate with the magnitude of the damage resulting from failure to comply with the conditions set by 
the law to practice medical work, which in turn negatively affects human protection. As for the most important 
recommendations presented , It is necessary to establish and approve a unified criminal legal system to protect 
human life and health when providing In the field of medicine, in, and the establishment of precise standards 
for classifying medical errors, based on which, Criminal responsibility is determined. 
Keywords: criminal protection, medical field, human life, physical integrity, criminal legislation 

  

  : مقدمة -1

ماية   ان لابد من توف ا ر وجوده، لذلك  عت جو أن بقاء أي مجتمع وتطوره يرتكز بصورة أساسية ع الفرد الذي 

قوق ال    ، اللازمة له من أي اعتداء يقع عليه لاسيما  حياته وجسده م ا عد من أ سدية  ياة والسلامة ا سان  ا فحق الأ
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ا   قوق جرم كفل ذه ا ا، ولضمان حماية  ا كقيمة سامية لا يجوز المساس  فت  عات الوطنية واع شر الاتفاقيات الدولية وال

ا.  المشرع الفلسطي  ل مساسا  ش   أي اعتداء 

تلفة   إ ا الأمراض  شار  ان ا  العصر  ن  عن    دى أا الناجمة  وادث  ا ة  وك العلاجات،  أنواع جديدة من  ار  ابت إ 

ة   شر ماية المفروضة له تحت غطاء العلم وخدمة ال سان وال تنقص ا ا جسم الإ ات ال يتعرض ل ا ادة الان ا، وز استخدام

ة جيدة.     وحقه  التمتع ب

ذا التطور و  م  العلاج الكث ومن الأمراضف لم يكن بمنأى عن الاستغلال الس للمساس بحياة    لكنه  المقابل  ،ن سا

ب أن   ماية ال ي ا لمعرفة حقيقة ا نائية م ماية القانونية ولاسيما ا سدية، لذا لابد من الرجوع إ ا سان وسلامته ا الإ

سان  كيانه المادي والمعنوي وحمايته جزائيا من الاعتداءات الواقعة عليه (  سم الإ   ). 50ص.،2002وساق،محمد بتخصص 

النص   من  الأسا فبالرغم  القانون  سدية   ا وسلامته  ياة  با سان  الأ حق  حماية  والاتفاقيات    الفلسطي  ع 

ا مية القصوى  حماي ي، الأ اما  النظام القانو ي، الذي يحتل مركزا  نا عت نقطة   الدولية، يبقى للقانون ا ون قواعده 

سان وسلامته  ن الأخرى، حيث تقع مسالة حماية حياة الإ ا القوان قوق ال تضمن ماية اللازمة ل از  مسألة توف ا الارت

ي.  نا تمام المشرع ا سدية  مركز ا   ا

سان وسلامته   ياة الإ ماية اللازمة  س ا نائية  تكر ن ا نا جاءت فكرت البحث للوقوف ع مدى فعالية القوان من 

ة   ون فعالة  مواج نائية بحيث ت ماية ا ر ا ة إ تطو تمع الم سدية عند تقديم العلاج له، وكذلك إبراز مدى حاجة ا ا

رائم ال يتم من خلا تج عن  جميع ا ستجد من جرائم ت ل ما  ة  طر وقادرة ع مواج سان وسلامته ل ض حياة الإ عر ا  ل

.   التطور العل ع صعيد العمل الط

مية البحث:  -1-1   أ

سان  تكمن   تمع وال ترتبط بموضوع حماية حياة الإ شغل ا ناول واحد من الموضوعات ال  ونه ي ذا البحث  مية  أ

ا ع المستوى الوط   تمام ال ذا الموضوع لم يحظ بالا ، بالإضافة إ أن البحث   سدية  مجال العمل الط وسلامته ا

ميته ناسب وأ ودا ت سان وسلامته   الأمر الذي يتطلب ج ياة الإ ماية اللازمة  وصولا إ وضع سياسة جنائية شاملة لتوف ا

ل اعتداء عليه.  ش سدية من أي فعل    ا

داف البحث:  -1-2   أ

  . ع الفلسطي شر نائية  ال سدية  السياسة ا سان وسلامته ا انة حياة الأ   التعرف ع م

  . سدية لا سيما  مجال العمل الط سان وسلامته ا ياة الإ نائية  ماية ا   التعرف ع ا

 سدية من الناحية الاجتماعية بيان سان وسلامته ا ياة الإ نائية  ماية ا مية ا   . أ

   سان للاستفادة من التطور ن حاجة الإ ام حياته وجسده و ب سان  اح ة الإ ن مص اصل ما ب الوقوف ع التناقض ا

ته.  عود عليه بالنفع ع    العل  مجالات العلاج والذي 

 .نائية صوصية  اعتبارات السياسة ا ذه ا ستدعيه    التعرف ع خصوصية العمل الط وما 

الية البحث:   -1-3   إش

العقابية   النصوص  فعالية  ا، وحول مدى  اء حول والفق ن  المتخصص نظر  ات  وتباين وج الطبية  الأخطاء  تزايد  ظل   

ماية   : ما  ا الية البحث  صورة سؤال رئ سدية، تطرح إش سان وسلامته ا ياة الإ ماية اللازمة  الية  توف ا ا
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العمل   ا  مجال  ال ل  بالش ا  توافر وما مدى  سدية  وسلامته ا سان  ياة الإ الفلسطي  المشرع  ا  ال خصص نائية  ا

؟    الط

  : من البحث -1-4

طبيعة البحث استخدام أك من من للوصول إ النتائج والتوصيات، حيث تم اتباع الموضوع المن التحلي  اقتضت  

لتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة والآراء الفقيه ذات العلاقة بموضوع البحث، إضافة إ استخدام المن المقارن أحيانا 

ي الوط و  نا ع ا شر ن ال ال. تجارب ب ذا ا   عض الدول  

  خطة البحث:   -1-5

لة المطروحة للبحث تم تقسيمه إ ثلاثة مباحث:  تلفة للمش وانب ا ة ا   من أجل معا

ا الاجتماعية   مي سدية مجال العمل الط وأ سان وسلامته ا ماية حياة الأ نائية    المبحث الأول: السياسية ا

ي الفلسطي  نا ع ا شر سدية  ال سان وسلامته ا ي: حماية حياة الإ   المبحث الثا

ا  مجال العمل الط الثالث:  المبحث  ير سدية وت سان وسلامته ا رائم الماسة بحياة الإ   ا

ا الاجتماعية -2 مي سدية  مجال العمل الط وأ سان وسلامته ا ماية حياة الأ نائية      :السياسية ا

دراسة   حياة  تقت  انة  م بيان  منا  الط  العمل  مجال  نائية   ا ماية  ل الاجتماعية  مية  والأ نائية  ا السياسة 

و حاجة   الط  العمل  وكذلك خصوصية  السياسة،  ذه  نائية ومضمون  ا السياسة  ات  أولو سدية   وسلامته ا سان  الإ

ماية ذه ا تمع ل   .ا

نائية -2-1 سدية  السياسة ا سان وسلامته ا انة حياة الإ    :م

ا يتعلق   ن: الأول م تمع باتجا امة  ا ماية للمصا ال شأن توف ا نائية المعاصرة  ا ا س الدول  سياس

سان   انة حياة الأ ا، وللوقوف ع م رائم وسبل تنفيذ افحة ا ي يتعلق بوسائل م مة والثا ر وسلامته  تداب الوقاية من ا

ي: مضمون   نائية، و الثا ف السياسية ا عر ناول  ن،  الأول: ن ذا المطلب إ فرع نائية سنقسم  سدية  السياسة ا ا

سدية. سان وسلامته ا ماية حياة الأ نائية المتبعة    السياسية ا

نائية -2-1-1 ف السياسية ا     :عر

ع وذلك بفحصه وتحليله  شر ذه ال ي، الذي يقوم ع أساس دراسة  نا ع ا شر ا علم ال نائية بأ عرف السياسة ا

ا.  ات المقرر ل رمة والعقو مة، وذلك من خلال تحديد الأفعال ا ر د من ا ماعة  ا ة ا بقصد مطابقته لتحقيق مص

  ). 199.ص،2010 حوحو،  رمزي (

ا مجموعة المبادئ ال يتم من   ا البعض بأ اته الأساسية   كما عرف ن اتجا ان وزمان مع تمع ما  م ا الرسم  خلال

ا، وكذلك علاج السلوك الإجرامي.(ورد الشامي، مة وطرق الوقاية م ر افحة ا م والعقاب وم   ). 14،ه.ص.1425التجر

ا ع   انية تطبيق م مة و ر افحة ا دف لم عية وعمليه  شر نائية أذن" يكمن  إيجاد سياسة  ر السياسة ا فجو

دف المساس   ميع الأفعال ال  ته والتصدي  سان و ماية حياة الإ س  زة إنفاذ القانون ال  ارض الواقع من خلال أج

  به.

افحة   تمع لم الاعتبار حاجة ا ن  ع أن تأخذ  سدية يجب  سان وسلامته ا الفعالة  حماية الإ نائية  ا فالسياسة 

وسلامته   سان  الإ ضد  المرتكبة  رائم  ا وضع  ع  المؤثرة  الأخرى  الاجتماعية  والعوامل  الاقتصادي  المستوى  وكذلك  مة،  ر ا

سدية (   . )72ص.، 2002وساق،محمد با
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سدية -2-1-2 سان وسلامته ا نائية المتعلقة بحماية حياة الإ   : مضمون السياسة ا

ماية حياة   المتبعة  نائية  ال  تؤسس السياسة ا شطة  العلمية المنظمة والأ سدية ع الأسس  سان وسلامته ا الأ

سدية. ياة وسلامته ا سان  ا ق الإ ماية  تلفة لا يجاد آلية قانونية، لتحقيق أق ا ا ا ز ا الدولة بواسطة أج   تقوم 

وانب   ا  ا سدية يمكن حصر سان وسلامته ا ياة الإ ماية  ا الدول  توف ا عتمد نائية ال  فالسياسة ا

شر ، سليمانبارش  التالية: ( ا). 8ص ،بدون سنة  عد   وما

 م ا تجر سدية وال بناء" عل سان وسلامته ا رائم الواقعة ع حياة الإ ل    النص ع المبادئ المتعلقة با ش الأفعال ال 

ته سان و   .خطرا ع حياة الإ

 ة لعلاجه عت ضرور سان وال  عض الأفعال الماسة بجسم الإ ا تجاوز حدود    ،أباحه  الات ال يتم ف م ا و المقابل تجر

يجة خضوعه للعلاج  سان ن ب بموت إ س طأ الذي ي   الإباحة، وا

 ات سدية.  تحديد العقو سان وسلامته ا رائم ال تقع ع حياة الإ ناسب مع خطر ا   بما ي

 اص بموجب القانون الدو ات الوط لبعض الأفعال المرتكبة ع الأ ن قانون العقو   .تضم

ن    من خلال تحليل العناصر السابقة نجدف ل مباشر تحديد درجة مسؤولية العامل ش نائية لا تتضمن  أن السياسة ا

سان وسلامته   رائم ال تمس حياة الإ ور أنواع جديدة من ا ض، فظ علاج المر ن الطبية ع الوفاة الناتجة عن القيام   الم

سبة جرائم القتل والإيذاء وخاصة ع خلفية الأخطاء الطب سدية وارتفاع  ز  القواعد  ا ا نقص و ر من خلال ية وال ظ

ا حماية  ذا النقص لضمان سياسية جنائية شاملة يتم من خلال ة  ته يتطلب معا سان و نائية المتعلقة بحماية حياة الإ ا

ته سان و   . حياة الإ

ته، لذلك يجب  ف سان و م أداة  تحقيق سياسة الدولة العامة المتعلقة بحماية حياة الإ نائية تمثل أ السياسة ا

ناسب   ا، ومن اجل أن ت كمال النقص ف ا و تلفة من اجل معا ا وكشف جوانب القصور ا ر ل مستمر ع تطو ش العمل 

ن والدولة وكذلك المصا ا  تلفة، بالإضافة لذلك أن العمل ع أيجاد آلية فعالة مع مصا المواطن لاجتماعية والاقتصادية ا

تمع المعاصر وما يوجه من  م ومصا ا ل ي ش ا  ته يتطلب وجود سياسة جنائية يتم تطبيق سان و ماية حياة الإ

سدية. سان وسلامته ا   تحديدات تتعلق بحماية حياة الأ

زائية   ا ع المسؤولية  ل مباشر  ش ن الاعتبار النص  ع نائية الأخذ  ا السياسة  القول أن ع واضع  وعليه يمكننا 

يجة لعدم  ض كن ة المر ة دائمة أو متوسطة ل ض أو أحداث عا ة كموت المر نة الطبية عن إحداث نتائج خط ن بالم للعامل

يط نية وقواعد ا ام بالقواعد الم ل إضافة نوعية من اجل  الال ش ذا  النحو المطلوب، ف عمله عن  القيام  ذر أو عدم  ة ا

م المتعلقة ببذل أق درجات العناية   م تجاه واجبا اما ز ال عز ن الطبية و ن بالم اص العامل ضمان تحديد مسؤولية الأ

ته.  سان و ياة الإ نائية  ماية ا ز ا   ولتعز

مية  -2-2 سديةالأ سان وسلامته ا ياة الإ نائية  ماية ا     :الاجتماعية ل

ذا العمل  عت  تمع، حيث  اما  حياة الأفراد وا تلفة، دورا  ا الط بتخصصاته  فاظ    للعمل  ة أساسية ل رك

نائية   ماية ا مية الاجتماعية ل تمع وتطوره، وللوقوف ع الأ فاظ ع بقاء ا التا ا ة الفرد ووقايته من الأمراض و

ناول خصوصية العمل الط  حياة   ن،  الأول: ن ذا المطلب إ فرع سان وسلامته  مجال العمل الط سنقسم  ياة الأ

يالفر  تمع و الفرع الثا نائية  مجال العمل الط :د وا ماية ا   الضرورة الاجتماعية ل
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تمع:  -2-2-1  خصوصية العمل الط  حياة الفرد وا

انة   ذه العمل يحتل م ا الأسباب ال تجعل  ل بمجمل ش وانب وال  ز خصوصية العمل الط  مجموعة من ا ت

تمع،  سان وا ا  النقاط التالية: حيث خاصة  حياة الإ يص   يمكن ت

  ة محمية عند م مص ته. أن العمل الط موجه دائما باتجاه أ سان و حياته و   الإ

   ،ص ل  سم  أنه يوجد خصوصية  ، حيث  العل التمام  إ درجة  عد  الط  ظل ظروف لم تصل  العمل  يمارس 

تلفة.    وكذلك احتمال الإصابة بكث من الإمراض ا

  .الات ل مباشر  معظم ا ش سان    أن العمل الط يقوم ع التدخل  جسم الإ

  .ية ء حالته ال ض أو قد  دد حياة المر ون من اجل علاج الأمراض ال    معظم حالات التدخل الط ت

    لة والمتخصصة المؤ ة  شر ال وادر  ال إعداد  ا  م ة،  انيات مادية وقدرات عقلية كب إم الط يتطلب وجود  العمل  أن 

تلفة   ات الطبية وكذلك القيام بالأبحاث العلمية ا الات، بالإضافة إ التج   مختلف ا

يجعل   الأمر  سان،  الأ بجسم  مساسا  ا  بحقيق ل  ش بأفعال  التدخل  ع  تقوم  ال  الط  للعمل  اصة  ا فالطبيعة 

عض الأحيان قد يؤدي إ وفاته, وكذلك يصعب تحديد   سان و   ة الإ اق الضرر ب احتمال وجود خطر دائم، قد يؤدي إ إ

ص القائم ع العلاج و تقدير الم نائية مسؤولية ال دي (مشار اليه  .سؤولية ا لفي،م   . )414.ص،2014ا

ا و  ل فرد بان تؤدي أعضاءه وظيف ا القانون ل ف  ع ة ال  عت المص سم  ق  سلامة ا ن يتحرر من الآلام  أ فا

و  سم  الس الطبي لإحدى وظائف ا اعتداء يحول دون  ل  ة مباشرة  سلامة جسمه، و البدنية، فالفرد صاحب مص

سم يجرمه القانون.   ق  سلامة ا   مساس با

ق ذا ا س الوحيد. فل ق جانبه الفردي، لكنه ل ذا ا الرغم من ان ل ناك عدد من    و جانب اجتما آخر، بمع أن 

ا.  تمع م ستطيع الفرد أن يحرم ا ق للمجتمع، فلا  ذا ا ا    المزايا ال يتضم

تمع بوظيفته الاجتماعية.   ل فرد  ا تمع ع طبيعة النظام الاجتما ال تقت أن يقوم  ند أساس حق ا س و

الأفراد،  شاط  من  ا  يقتض ال  المزايا  ال  ا بطبيعة  ا  تقابل امات،  الال من  مجموعة  الأفراد  عاتق  ع  تلقي  الوظيفة  ذه  و

انب السل للوظ امات  ا ذه الوظيفة(فالال ي ل انب الإيجا محمد  يفة الاجتماعية، والمزايا ذات القيمة الاجتماعية تمثل ا

  ). 25.ص،2013مور،ن

ق يقلل    ذا ا ل اعتداء يمس  انت سلامة جسمه مصونة، لذلك فان  ذه الوظيفة ألا أذا  ستطيع القيام  فالفرد لا 

اماته قبله،  أي مقدرته ع ان يفي للمجتمع  ،ذاته من مقدرة صاحبة ع القيام بوظيفته   الوقت ذا النحو حق   بال در ع  ف

تمع ا.(  ا   . )149ص.،2006سرور،طارق ف

لارتقاء   دار  أ عد  الاجتماعية  الوظيفة  ا  تتطل ال  انيات  الإم من  تقص  و سم  ا سلامة  يمس  اعتداء  ل  ف وعليه 

 ، ا الارتفاق الاجتما إل ال يمتد  دود  ل قيمته  ا تمع، سواء ر به ا عليه أم لم يرض به. فالرضا يتجرد من  ا

م. ذا الاعتداء خاضعا للتجر ظل    و

ة مباشرة   سم لا تجرده من أصله الفردي، فالفرد صاحب مص ق  سلامة ا ولكن  المقابل إن القيمة الاجتماعية ل

ذه المزايا ألا القدر   عنيه من  تمع لا  ا. كما أن ا حرص للمحافظة عل ذه السلامة و ل المزايا المرتبطة  مه   سلامة جسمه، ف

مية اجتماعية  ون حق ارتفاق ع سلامة  الذي يمثل أ عدو أن ي تمع لا    جسد أفراده.  فحق ا
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م القانون، إلا   ذا الارتفاق، فلا يخضع فعل الاعتداء لتجر سم من  ق  سلامة ا ذه الصفة فيتحرر ا أما أذا تجاوزنا 

تبة ع الرضا، ففي   ذا الفعل من الصفة غ المشروعة بفضل الإباحة الم غ رضاء ا عليه، فإذا ر به تجرد  ان  أذا 

ون لرضاء ا الة ي تقصذه ا بأي حال من الأحوال من قدرته ع أداء الأعمال ذات القيمة    عليه اثر المبيح لان الفعل لا ي

، فخري الاجتماعية.( دي   ). 207.ص،2010خالد، والزغ ا

نائية  مجال العمل الط -2-2-2 ماية ا   : الضرورة الاجتماعية ل

نصت   ال  الدولية،  والاتفاقيات  الوطنية  ن  القوان ا  كفل ال  امة  ال قوق  ا من  سدية  ا السلامة  ق   ا عت 

سان.   سم الأ انب المادي والمعنوي  ا ع عدم جواز المساس با   مواضع مختلفة ف

ق ذا ا ، لم ينص ع  نا ان المشرع الفلسطي ق  وتجدر الإشارة  ذ ا ل مباشر، لكنه أشار ل ضمنيا  النصوص   ش

ي مسبق، وعدم ا التعذيب و حظر إخضاع احد للتجارب الطبية دون رضاء قانو جواز إخضاع أحد للفحص الط   ال حظر ف

  )2003من القانون الأسا الفلسطي المعدل لسنة  13،16أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.(المواد 

و  لاسيما  المرض،  من  ص  أي  عصم  تمع، فلا  ا أفراد  بجميع  ا  لارتباط مة  الم الإعمال  من  عت  الط  ن  أفالعمل 

م إذا ما   ذر، لذلك لابد من محاسبة من يخطئ م يطة وا سوا ع درجة واحدة من العلم والمعرفة وا نة ل ذه الم ن ل الممارس

ت خطؤه عات عناية  ثي شر شري الذي أولته معظم ال سم ال و ا ماية القانونية  ل يقي قاطع، لان محل ا ماجد  خاصة(   ش

،   . )56ص.،2012لا

ا ا مجموعة من العوامل م نائية من الناحية الاجتماعية يحكم ماية ا مية ا سب  ، فأ سان،  ة الإ تمام ب ادة الا ز

ا ا  ضمان جودة حياة أفضل له  الوقت ا ا التقليدية    ،دور تلفة سواء م شار كث من وسائل و طرق العلاج ا وكذلك ان

ق  سان عن طر ة الإ الكث من الإمراض وتقلل من الآثار السلبية الناجمة عن معا م  علاج  سا ا  بدور البديلة، وال  أو 

    التدخل  جسده

تمعات المعاصرة ببالغ  ا، ينظر إليه  ا ي للعمل الط المتخصص  علاج مختلف الأمراض والوقاية م نا فالدور الاست

ماية   تمع ل ا من خلال العلوم الطبية، كما ان حاجة ا ية للفرد من خلال ضرورة تحسي الة ال سب التعامل مع ا مية  الأ

ته، ياة الفرد و نائية  ا    ا نة الطبية، ضرورة لابد م ن بالم دمة الطبية من مختلف العامل وء إ طلب ا عود إ أن ال

ظة وفاته. سان ح  ظة ولادة الإ   تبدأ من 

ي تتطلب وجود مسالة جنائية  نا ته بواسطة القانون ا ياة الفرد و تمع بوجود حماية     وعليه أن تلبية حاجة ا

ا اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للعلاج، وكذلك    الات ال لا يتم ف ض وخاصة  ا اق الأذى بالمر ا إ الات ال يتم ف ا

. ة عن التدخل العلا   حالة ترتب نتائج خط

صول ع المساعدة ض ل ا المر ا ف الات ال ي الإضافة إ ما سبق أن معظم ا ذا    و ون حالة ضرورة، و الطبية، ت

ل أسا ع طبيعة ونوعية العلاج المقدمأ ع  ش عض الأحيان و ونا   ون مر ته ت ض أله، كما   ن حياته و ذه  ن المر  

ه مرتبط الات يصبح مص قة أو بأخرى  ا ة ال تقدم بطر   له العلاج. با

طر دون تقديم المساعدة اللازمة له، كما أن   ض  حالة ا ا المر ك ف الات ال ي مة  جميع ا نائية م فالمسائلة ا

ة المقدمة  ال دمة  ا مسألة مرتبطة بوضع ا الات وغ ذه ا اجة الاجتماعية لوجود حماية جنائية فعالة   مسالة ا

ن  للمواطن وخصوصية العمل الط وكذل ن  الم ماية القانونية للعامل دمة الطبية ومستوى ا ض عن ا ك درجة رضا المر

ض. ة المر شطة ذات العلاقة ب م للأ   الطبية وخاصة عن ممارس
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ماية القانونية    م أنواع ا ا أ و تمع  ة  حياة ا عت مسالة حيو نائية  ماية ا ل ما تقدم نخلص إ أن ا من 

ع   ض  المر أن حصول  القول  يمكن  وعليه  ته  و سان  الإ حياة  ع  نتائج جسيمة  إ  تؤدي  ال  الط  الأخطاء  تزايد  ظل 

ة،   عد مسالة حيو سب التقدم التكنولوجيا بالإضافة إ عدم الضعف  مساعدة طبية آمنه  اضر  ا  الوقت ا وتزداد حيو

ادة الأخطاء الطبية.   دمة ع الوجه المطلوب وكذلك ز   تقديم ا

ي الفلسطي  -3 نا ع ا شر سدية  ال سان وسلامته ا   : حماية حياة الإ

ي،  أوجد التطور الذي حصل ع صعيد   نا ل خاص القانون ا ش ل عام و ش ا أمام القانون  العمل الط تحديا كب

سدية  مجال العمل   سان وسلامته ا ماية حياة الأ نائية  ماية ا ر منظومة ا والذي تتمثل بضرورة العمل ع تقييم تطو

ال ذا ا رائم ال تقع   ن  الأول نتحدث عن    ،الط وا ذا المبحث إ مطلب ماية سنقسم  ذه ا وللوقوق ع حقيقة 

ية  سدية    ما سان وسلامته ا ياة الأ نائية  ماية ا ي ا سدية، و الثا سان وسلامته ا ياة الأ نائية المقررة  ماية ا ا

عض مجالات العمل الط     

نائية المقررة  -3-1 ماية ا ية ا سدية ما سان وسلامته ا   : ياة الأ

اته   سان وحر أثرا ع حياة الإ ا  ا و أخطر م عت من أ ا  أ القانونية، بل  ماية  ا أنواع  احد  نائية  ا ماية  ا عد 

ماية  ذه ا ر  ا، وللوقوف ع جو ماية ل صوص بتحقيق ا ي ونصوصه ع وجه ا نا الأساسية، وتنفرد قواعد القانون ا

ن  الأو  ذا المطلب إ فرع نائية :ل سنقسم  ماية ا ف ا نائية  عر ماية ا ي: أنواع ا   و الفرع الثا

ا -3-1-1 نائية وأنواع ماية ا ف ا   : عر

نائية ماية ا ف ا عر ماية القانونية  : ع أولا:  ا احد أنواع ا نائية ع أ ماية ا ي ا نا اء القانون ا عض فق رف 

 ع  
ً
ا أثرا ا وأخطر م ي الذي تكمل نصوصه  وأ نا ماية  القانون ا ذه ا ته، والأداة المستخدمة لتحقيق  سان وحر كيان الإ

ر عدم    ي
ً
مية حدا  بلغت من الأ

ً
 أو حقوقا

ً
ا و يح مصا ي حمائية ف نا القانون ا التا وظيفة  ماية، و ذه ا وقواعده 

ا القانون  ا  فروع  ل المقررة  ماية  با لفروع الاكتفاء  سبة  بال الشرطة  رجل  بمثابة  و  ات  العقو قانون  بان  قيل  لذلك  لأخرى 

  . )196ص. ،2010،ورمزي القانون الأخرى.(

نائية ا ماية  ا أنواع  تحديد  :  ثانيا:  إ  دف  القواعد الموضوعية و ما  القواعد،  ن من  نوع ي  نا ا القانون  يتضمن 

ذه   تب ع  مة وما ي ر ا، والقواعد الإجرائية ال تنظم حق الدولة  ملاحقة مرتكب ا ات المقرة ل رمة والعقو الأفعال ا

ا دف  و اكمة.  وا الملاحقة  بضمانات  تتعلق  مسالة  من  المصا  الملاحقة  تلف  ماية  ا توف  و  بفرعيه  ي  نا ا لقانون 

سان و المتعلقة حياته وسلامته   اصة بالإ ا وكذلك المصا ا كم  الاجتماعية، لاسيما المصا المتعلقة بأمن الدولة ونظام ا

سدية.    ا

ما:  ن  نائية إ نوع ماية ا نادا إ ما تقدم يمكن تقسيم ا   واس

 نائية ا ماية  ق    الموضوعية،  ا طر عن  ة  المص بحماية  إما  ا  تتحقق  عديدة  أساليب  ا  ول والعقاب  م  بالتجر وتتعلق 

م ل قاعدة جنائية تقرر تجر ة ف ذه المص ات لمرتكبيه،   تحديد الأفعال غ المشروعة ال تضر   فعل ما وتضع عقو

يل صفة عدم المشروعية عن الفعل الذي يحقق   ق الإباحة ف ة عن طر ما بحماية المص ياة و سان  ا كحماية حق الأ

ة رغم  إباحة الأعمال الطبية أالمص مة  عد  الأصل جر   نه 

   نائية ا ماية  القضائية    الإجرائية،ا ات  ا بتحديد  وذلك  العقاب  الدولة   حق  اقتضاء  كيفية  نظيم  ب تتعلق  و 

ا, و زائية و  واختصاص ا حماية حقوق اطراف الدعوى ا ثبات وقوع مة و ر شر كشف ا   . )3ص.،(سليمان، بدون سنة 
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ة   ر و م ا اص ومصا دف إ حماية حقوق الأ ي  ا الموضو والإجرا شق نائية  ماية ا ن أن ا مما تقدم يت

ل فعل قد  سدية  من  سان وسلامته ا ق ضرارا أو يمس بحياة الأ م،   ي ن وح وفا و جن وذلك    منذ ولادته أو قبل ولادته و

عتدون ع  اص الذين  ق بالأ ات ت ي من عقو نا . ذه   من خلال ما يقرره القانون ا   المصا

سان -3-1-2 ياة الأ نائية  ماية ا سدية  ا   وسلامته ا

ماية -أ نائية ا   ياة ا

ي وآخر مادي، أما   نائية محلان: محل قانو ماية ا نائية إ تحقيقه ول ماية ا دف الذي ترمي ا و ال سان  إن الإ

ي  ل القانو تمع، وا انت متعلقة بالفرد أو ا داره، سواء  طر أو بإ ديد با ا المشرع من ال ة ال يحم الأول فيتمثل  المص

مة. أم ر ر ا نما  البعض  عت جو رائم، و ل ا و يمثل عنصر من عناصر الركن المادي ولكنه غ متوافر   ل المادي ف ا ا

اب ونه متواجد فيه.( إ ل المادي ل ي أعم وأشمل من ا ل القانو ا. ومنه يت أن ا ا).. 178ص ،2018 جسن، م عد   وما 

ا    ي إ تحقيق نا دف المشرع ا يفالغاية الأساسية ال  نا سان ال من    القانون ا ماية اللازمة للإ  توف ا

عت   اء حياته  سان يؤدي إ إ انته  أفعال الاعتداء المقصودة وغ المقصودة، فان أي اعتداء ع الأ غض النظر عن م قتلا 

ته ووضعه الص س سه وج ة  ،الاجتماعية أو ج وما بالإعدام وكذلك لا ع ا مح سان خط ان الإ مة القتل تقع ولو  بحالة    فجر

 .   ا

مة من فعل   ر ان ا مة قتل عمد تتوافر فيه جميع أر نائية إ اعتبار القتل إشفاقا جر عات ا شر بت اغلب ال كما ذ

اق روحه مع  ز سان  و ي إ الاعتداء ع حياة إ ا ي يتوافر باتجاه إرادة ا سان  وقصد جنا اق روح إ مادي من شانه إز

سدي، فذلك لأنه يأخذ  الاعتبار   علمه بذلك، بصرف النظر  امله ا سان وت ان القانون يح حياة الإ ذا  ، و وضعه الص

ار (   ). 54. ص،2013نمور، محمد حالة الو والقدرة ع الاتصال بالعالم ا

ض والتدخل    ة ع القيام بالتحر إ فرض عقو المشرع  ب  سان ذ ياة الأ ماية  ز ا عز ذا المقام ومن باب  و 

ض والتدخل  الانتحار 339الانتحار، وذلك وفقا لما ورد  نص المادة( ي حيث جعل المساعدة والتحر ات الأرد ) من قانون العقو

ة جنائي عقو ا  مة معاقبا عل   ةجر

سدية   -ب ق  السلامة ا نائية ل ماية ا   ا

ماية   ل فرد من أفراده، ولذا يقرر المشرع ا تمع ل ا ا صية ال يصو قوق ال سم من ا ق  سلامة ا عت ا

أن   القانون   ا  للفرد يحم ة  ق. ف مص ذا ا ل نائية  الذي ا النحو الطبي  ياة ع  ا ل وظائف  يظل جسمه مؤديا 

سدي، وان يتحرر من الآلام البدنية.( امله ا ن الطبيعية، و أن يحتفظ بت   ). 8،ص.2013لرميان،دلال اترسمه القوان

ي يرى   نا ناك جانب من الفقه ا ا  أ و ا الكث من التعقيد، فكث ع سان  رائم الاعتداء ع الإ عية  شر ة ال ن المعا

سان    شمل، حق الإ ق الذي  سد لا إ النصوص ال تحميه، ذلك ا ق  سلامة ا م ا س أ ما يرد القصور فكيفية ف ن 

ا  سم انت  آيا  الآلام  التحرر من  حقه   ع  ي، وكذلك  سما امل ا الت وحقه   طبيعية،  وظائف جسمه وأعضائه بصورة 

اب باسم جسدية أم نفسية أم عقلية(ورد    ).177ص.،2007،ش

سان    شمل العناصر التالية:  سلامة جسمه   فحق الأ

 سم  داءأ ا ع نحو طبي أعضاء ا بوط،وظائف سم بمرض أو  ب ا ي   فالإخلال يتحقق أذا أص المستوى الص والبد

  .أو العق أو النف للمج عليه

  سم غ ل أعضاء ا سب أي ب أوالاحتفاظ ب سم لأي نقصان  ض مادة ا عر   . وجرح منقوصة، وعدم 
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 ص من أذى  شعوره بالارتياح. (الت ق ال ذا الإيلام بما ي تحقق  البدنية. و   ،2007  أبو خطوة،احمد  حرر من الألآم 

  . )21ص.

سان  سلامة جسمه، أي فعل   عد اعتداء ع حق الإ ب ع ما سبق بيانه أنه  بوطو تب عليه ال بمستوى    إيذاء ي

سم   عطيلا مؤقتا، وكذل من شانه المساس بمادة ا ا ولو  زته عن أداء وظيف سان الص وذلك بتعطيل احد أعضائه أو أج الإ

ب  س ل فعل  سم  عد من قبيل الاعتداء ع سلامة ا واس. وأيضا  عطيل إحدى ا ق ب عضو أو  ا عن طر وذلك بإنقاص

بوط  آلاما للمج تب عليه  سم أو لوي   بمستوى ا عليه الص أو انقاص لمادة  عليه ولو لم ي جسده، والضغط ع ا

  ). 114 .ص،2013نمور،محمد  مشار اليه ذراعه.(

ياة.    تقع عجرائم الإيذاء المقصود  ف و الكيان المادي الذي يباشر وظائف ا سم  سان  سلامة جسمه، وا حق الإ

سدي امل ا ة والت ن ال سان بمستوى مع ذا الإ سان  سلامة جسمه يتمثل  أن يحتفظ  تقص   ، وحق الإ واي فعل ي

عت اعتداء عليه. سم    من سلامة ا

سم  الإخلال بالمستوى الص للمج عليه  كما قد ون الاعتداء ع سلامة ا سد،    فيعت  ي ذلك مساسا بوظائف ا

ون ذلك داخلا سد في ون الاعتداء متمثلا  فقد احد ا ا أثار مادية(ورد   وقد ي ر ل طلال     نطاق الآلام البدنية وان لم يظ

  . )75،ص2016 ، عفيفة أبو

ل فعل ا أداء" طبيعيا، ولذلك فان  ان تؤدي أعضاؤه وظائف ق  أن يحتفظ بمستواه الص و ص ا ل  ينقص   فل

سم سواء تحقق عن   ق  سلامة ا عد ماسا با بط بالمستوى الطبي لما تؤديه أعضاؤه من وظائف،  ذا المستوى الص أو 

ي منه أصلا.  عا ان ا عليه  ادة من مقدار مرض  ق مرض لم يكن موجودا من قبل أو بالز   طر

ان سم سواء  ل مساس بمادة ا سم  عت اعتداء ع سلامة ا ل ما سبق أنه  تب ع  كب    بإنقاص جزء منه  و

سم، أي من قدرة   عطيل أو الإخلال بصفة مؤقتة الس الطبي لوظائف ا ل فعل من شانه  س، وكذلك  عضو من أعضاء ا

انت عليه قبل الاعتداء،  ا الطبي مما  سم ع أداء دور ل فعل    عضو من أعضاء ا سم  وكذلك يمثل اعتداء ع سلامة ا

  . يؤذي شعور ا عليه بألآم بدنية أو نفسية

ديد باستخدامه ال أو  العنف  استخدام  اعت  سان  ماية للإ ا ز  عز ما تم ذكره ومن باب  إ  ظرف مشدد  ، بالإضافة 

سدية رائم الماسة بالسلامة ا ة  معظم ا ة ع استخدام العنف الذي ينجم عن رضوض أو   وضاعف المشرع  للعقو العقو

سان     جروح  جسم الإ

ستوي   ة، و يو ة وا سان و وظائفه العضو سبغ حمايته ع جميع أعضاء جسم الأ واستخلاصا لما سلف أن المشرع 

سم يمكن أن يؤثر ع الس الطبي لوظائفه وأعضائه  سلامة ا ارجية والأعضاء الداخلية، فأي مساس  ذلك الأعضاء ا

مة جرح أو ضرب، سواء ترك   ل جر شمل ش نما  انب المادي فقط و سم ع ا ك. ولا يقتصر مدلول ا أو لم ي أثرا ماديا 

.  كذلك انب النف   شمل ا

عض مجالات العمل الط -3-2 سدية   سان وسلامته ا ياة الأ نائية  ماية ا   : ا

سدية و التجارب الطبية -3-2-1 سان وسلامته ا   :حماية حياة الإ

ب  ا  يقوم  ال  الإجراءات من  مجموعة"  الطبية  بالتجارب  يقصد تص أو  الطب سان ع  الط  العمل مجال    ا   أو  الأ

يوان، ة  النافع  العل   الكشف  دف  ا شر ن،  دواء  أثر  كمعرفة  لل ا  عرف  لم  معينة  عملية  نجاح  أو  مع ."( ذلك  قبل  من  نتائج

  ).5.،ص2022مندور،  احمد
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إ   نا  ب إ  وتجدر الإشارة  ي حول مشروعية التجارب الطبية، فجانب يذ نا ا القانون ا ن فق اصل ب الاختلاف ا

دف علا أو لغاية علمية انت  ا، سواء  ب الرأي الغالب إ قصر المشروعية ع التجارب ال تتم لغرض ،مشروعي نما يذ ب

ذا القصد ون غ  ،علا فقط أما التجارب لغ  اصة بالعقاب فت ات ا ا لنصوص قانون العقو خضع القائم  مشروعة، و

رائم العمدية، لتجرد من قصد العلاج ة. ( ،ع ا اضع للتجر   ). 40، ص.2008 ،حنامن ولا يحول دون ذلك، توافر رضاء ا

ذه التجارب نجد انه نص  المادة   سبة لموقف المشرع الفلسطي من  من القانون الأسا الفلسطي المعدل    16وأما بال

ي المسبق 2003لعام  ا.  ع جواز إجراء التجارب الطبية أو العلمية، شرط الرضا القانو اضع ل ص ا   لل

ات اتبع نفس الن  راحية بقصد العلاج  حالة    كما ان المشرع الفلسطي  قانون العقو إجازة الأعمال الطبية وا

المسبقة(المادة   م  موافق طة  شر المر  حياة  لإنقاذ  رقم    62الضرورة  ي  الأرد ات  العقو قانون  النافذ     1960لسنة    16من 

 (   الأرا الفلسطي

لاحظ بالرغم ا، مراعيا  ذلك  و  من إقرار المشرع الفلسطي لمشروعية التجارب الطبية فقد شدد  مسؤولية القائم 

اضع ماية ل ة. ورغم  ضرورات ا املا  للتجر عيا مت شر ذا النص الدستوري، ألا ان الشارع لم يضع تنظيما  يحدد   ،وجود 

ذه  ن.  الضوابط اللازم لإجراء  اضع   التجارب ع نحو يكفل سلامة ا

وء إ رى الباحث ان ال ون حماية    و التجارب  مجال العمل الط دائما يجب ان يرتبط بالغاية الأساسية، و أن ت

ته  و سان  الأ الأمراض  حياة  من  وعلاجه  لوقايته  اللازمة  العلاجات  ر  تطو خلال  من   ،من  التجارب  ذه  مشروعية  فأساس 

وم عل قائم ع الغاية العلاجية والوقائية فقط ن الاعتبار    الناحية القانونية يجب يؤسس ع مف ضمن ضوابط صارمة تأخذ ب

ذا الأساس افة التجارب ال لا تب ع  بعاد  ، واس دف الأسا للعمل الط   . ال

اض -3-2-2 نائية  حالة الإج ماية ا را  ا   : والعمل الط ا

اض  -أ نائية  حال الإج ماية ا   ا

بالولادة  ت  ي ح  مل  ا استمرار  لضمان  أمه  بطن  ن   ن ل ماية  ا توف  و  اض  الإج م  تجر من  المشرع  دف 

ا(ورد  الطبيعية وكذلك   اض من خطورة ع حيا له الإج ش سب ما  فاظ ع سلامة جسم الأم   ، 2013نمور،    محمد   وا

  ). 177ص.

ن   و الت نائية له، من مرحلة قبل  ماية ا ن  بطن أمه، والقانون يوفر ا ن مة يمثل اعتداء ع ا اض كجر فالإج

ذه   ل  عد الموت. ف ياة وما  لتف ع مرحلة ا ي،  و نا ي ا القيم تؤلف وحدة واحدة، وتقع تحت سقف واحد، انه النظام القانو

سان.(سرور، ئات تحقيقا لأمن وسلامة الإ ل جز شمل  سع ل   ). 202، ص.2003ذلك الذي ي

ونات التلقيح  ن من وقت التلقيح، وقبل ذلك يح م ن ي يح ا نا ن تبدأ    وعليه فالمشرع ا ن ياة ا فحماية المشرع 

عملية الولادة الطبيعية. فالمشرع جرم أي   مل  ت ا ضة المرأة، ح ي يوان المنوي لبو ظة الإخصاب أي عند تلقيح ا منذ 

ن  بطن أمه ن   . اعتداء ع ا

- ( اض العلا اض(الإج الات ال تخرج عن وصف الإج   ا

و   و  نة  الم ضرورات  تمليه  الذي   ، العلا اض  بالإج إحدى  يقصد  فظ  و اك  خطر  تجنب  لغرض  تجرى  عمليه 

اب غ نزاع.(ور ش م  ياة الأ ن، و ا ت يات   ). 458ص. ،2011،حسن ا
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ياة ن إنقاذا  ن ية با يح الت زائية المقارنة ت ن ا ددة  إلام وتجدر الإشارة إ أن الكث من القوان ا م انت حيا   إذا 

يجة ياة الأم    بخطر جسيم ن اض إنقاذ  ب الذي يرتكب عملية إج مل، فالقضاء والفقه الفر اجمع ع أن الطب ذا ا

الة الضرورة( ناد  ،ماجد  عد عمله مباحا اس   . )154ص. ،2012لا

: اض العلا ا للإج ة العامة مجموعة من الشروط ال يجب مراعا   ذا وقد حدد المشرع الفلسطي  قانون ال

  ن ن اختصاصي ب ادة طب ش طر  امل من ا ستوجب إنقاذ حياة ا  وجود حالة ضرورة 

  ا ا أو و أمر طية من زوج ا عن ذلك تؤخذ الموافقة ا ز امل، و حالة   موافقة خطية مسبقة من ا

  ية اض  مؤسسة   أن تتم عملية الإج

   الاحتفاظ اض  الإج عملية  ا  ف ت  أجر ال  ية  ال المؤسسة  إجراء  ع  خ  وتار امل  ا اسم  فيه  تدون  خاص،  ل 

عملية   ع  طية  ا والموافقة  ن،  ب الطب ادة  ش إ  إضافة  المعلومات  بتلك  الاحتفاظ  ا  وعل ا،  را وم ا  ونوع العملية 

اض لمدة عشر سنوات ع الأقل ة العامة رقم 8(المادة  .الإج   م). 2004لسنة  20من قانون ال

ا القانون  ع العقاب أو المسؤولية م توافرت شروطه ال حدد ت لموا اض العلا ي تج مما سبق ان الإج ست وتم    و

ص القائم عليه ا من ال ام    الال

اض  - راح  حالات القيام بالإج ب أو ا ة الطب   شديد عقو

ا تتضمن الإشارة عا ون النصوص ال  اض   مة الإج ا   تتم جر عي ل  يرى المشرع   لفئات  سا ا   ضرورة عدم ال   ، مع

ذا ما تضمنته المادة ( ن325و ي النافذ  فلسط ات الأرد رائم ) عقو ان مرتكب ا ا    وال نصت ع انه " إذا  المنصوص عل

با أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يزداد ا. ذا الفصل طب ة المعينة مقدار ثل   يزاد ع العقو

اص يحملون   اض الذي يقع من أ مة الإج ة ع جر ومن تحليل النص السابق نلاحظ أن المشرع الفلسطي شدد العقو

راح أو الصيد أو القابلة ب أو ا الطب ن   صفة معينة  ن دف إ توف حماية اك ل شديد  ا، فال ة مقدار ثل فزاد ع العقو

مة  ر ذه ا اب  ا ارت ل عل س ذه الفئة  ة وفن لتنفيذه   ،لان  ون من علم وخ م ما يمتل   خاصة باستخدام

.  -ب را نائية  مجال العمل ا ماية ا   ا

طورة، نظرا لما تطوي عليه راحة عمل علا نافع، ولكنه  نفس الوقت عمل بالغ ا راحة من مساس كبي   عد ا ا

ذا بالإضافة إ ما تتم به   سان.  دف من وراء إجراء العمليات سلامة جسم الإ عقيدات. ال ض من دقة و عملية تخدير المر

دا   را مز سان عندما ألا تص الوسائل العلاجية الأخرى، لذلك يتوجب إعطاء العلاج ا ا الإ ي م عا و إزالة علة  راحية  ا

تمام، أك ما تتطلبه العلاجات الأخرى.    من الا

ض   ا المر و م ش ون الآلام ال  شرط أن ت عد التفك العميق، و راح لا يمكنه أن يجري عملية ألا  تب ع ذلك أن ا و

طر الموت ونظر لان   د علته، أو يجعل حياته معرضة  ض دون تدخل جرا من شانه ان يز ون ترك المر غ محتملة، أو إن ي

راحة، فان القا م من الأطباء (  نون ذه  طبيعة ا شدد مع غ ن، أك ما ت راح شدد عادة مع ا   274،ص.  2008حنا،من  ت

ا) عد   .وما 

را صوصية العمل ا ة و ة العقو ية ومن القانون المصر عات العر شر عض ال راح اذا وقع   شددت  ب ا ع الطب

سان  إ اخر وكذلك اذا نتج عن الفعل وفاة ا (  الفعل منه بقصد   . )191، ص.2003سرور،طارق  نقل عضو أو جزء من إ
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ا  مجال العمل الط -4 ير سدية وت سان وسلامته ا ائم الماسة بحياة الإ ر   : ا

ته وسلامته أباح الأعمال الطبية ودائرة الإباحة  توسع   سان و ي ع حياة الإ نا تمام وحرص المشرع ا يجة لا كن

ة   اجة إ تنمية ال سب ا سان وسلامته مستمر  رائم الماسة بحياة الإ ن  الأول ا ذا المبحث  مطلب ناول  ا. وسن وترقي

ي سدية  مجال العمل الط و الثا .  :ا سدية  مجال العمل الط سان وسلامته ا ير المساس بحياة الإ   ت

سدية  مجال العمل الط -4-1 سان وسلامته ا ائم الماسة بحياة الإ ر   : ا

ات وال يمكن أن تحدث أثناء ممارسة العمل الط    مجموعة من الأفعال   ناك  ل جرائم بموجب قانون العقو ش ال 

ا الامتناع عن تقديم العلاج اله وم ا القانون   بمختلف أش ال أجاز الات  اض  غ ا ض و الإج وعدم تقديم العلاج   للمر

نة الطب دون ترخيص أو بوجه غ مشروع و الإخلال باستعمال العقاق والوصفات الطبية ونقل   الملائم أو المناسب مزولة م

ميته تحديده وم العمل الط وأ ذا المطلب  الفرع الأول: مف ناول   ض. وس ي، و   الأعضاء دون رضا المر نا  القانون ا

سان وسلامته ا  رائم الماسة بحياة الأ ي صور لبعض ا   سدية  الفرع الثا

ي  -4-1-1 نا مية تحديده  القانون ا وم العمل الط وأ   مف

ون الأساس الذي يتم   ون تحديد مضمونه من المكن أن ي ي،  نا ة  القانون ا مية كب وم العمل الط أ لتحديد مف

ب علية   ون العامل الذي ي التا ي ن من الإعمال الطبية، و ة لممارسة نوع مع النظر من خلال  مخالفة الفاعل الشروط المطلو

ي  مسال  نا     ة من المسائل الطبية تطبيق القانون ا

شطة ال تتم بناء ع  م وتدعيم وحماية    عرف العمل الط بأنه مجموعة من الأ دف تقو المعارف العلمية والعملية ال 

اليه    تلفة(مشار  ا سان  الإ الوقاية والعلاج لأمراض  وكذلك  جودة حياته،  ن  وتحس سان  الإ ادي  ة  ال طةعبد  ز  ،بن 

ا). 142. ص،2013 عد   وما 

شاط   ي العمل الط " بأنه عبارة عن  نا يتفق  كيفيته وظروف مباشرته مع القواعد  وكذلك عرف جانب من الفقه ا

ض".( رى العادي للأمور إ شفاء المر تجه دائما  ذاته وفق ا انظام المقرر  علم الطب، و   ). 174ص.،2013،ا

المرض من حدته  تخفيف  أو  ض  المر علاج  إ  دف  ل عمل  الط  العمل  وم  مف دخل   المسؤولية    ،و ر  تقر أن  كما 

الات الطبية   تص  جميع ا ب ا دمة الطبية له من الطب سان أو موته عند تقديم ا ة الإ ب ضررا ل القانونية للفعل المس

ن تص ادة احد ا كمة، وكذلك ش ب ال تندبه ا ر ا .( يؤسس ع تقر دي ا العمل الط   ). 412.، ص2014لفي،م

رى الباحث  مية تكمنأ و نائ أ طأ الط  القانون ا وم ا مة  ن لتحديد مف نائية     المسا ر المسؤولية ا تقر

ون تحديد الأفعال المرتكبة   وم العمل الط  عتمد ع تحديد مف ، حيث  ل  أمجال العمل الط ش ثناء العلاج من المسائل ال 

ا:  م ب وال من أ ر مسؤولية الطب مية  تقر ا أ ي وال ل ة من الناحية القانو   صعو

  ي والسل  العمل الط ن الفعل الإيجا ي والعمل ع الفصل ب نا طأ  القانون ا م مضمون ا   ف

 ض ب تجاه المر يجة الضارةو  التعرف ع واجبات الطب ب والن ن خطأ الطب ية ب   تحديد العلاقة السب

  ي لعدم تقديم المساعدة الطبية نا مية المنع ا م و  أ اص غ مرخص ل   بتقديم العلاج  مسالة تقديم المساعدة من أ

رائم ال تقع  مجال العمل الط  -2 -4-1     :صور لبعض ا

ب عن العلاج أو تقديم المساعدة الطبية ض  حالة  :  أولا: امتناع الطب ب عن علاج المر ر  امتناع الطب الة تظ ذه ا

ب أخر، أو من نفس  ه، اذ ان من شان ذلك ان يجعل ذلك   التخصص، أو اذاعدم وجود طب وء إ غ سمح بال الة لا  انت ا



سدية  مجال العمل الط  سان وسلامته ا ياة الإ نائية  ماية ا ع الفلسطي خصوصية ا شر    ال

 

43 

الة، أيضا، اذا ذه ا ب. كما تتوفر  ، والواجب عليه كطب امه الم نا مع ال ب مرتكبا لعمل ي المساعدة   امتنع عن تقديم   الطب

ا.  الطبية لمن يحتاج ا منه، وقدرته ع تقديم ر مشروع ورغم طل ن، دون م و ا من المن   إل

نته  ة  مزواله م ر ب ا كما سبق القول   واقع الأمر، مقيد    ،كيفما شاء ألا أنه  - من حيث المبدأ-فمن المعلوم ان الطب

ان  نة الطبية، و إلا  ن، وما يجري به عرف الم ا القوان   ).68ص. 2008، حنامن متعسفا  استعمال حقه(ورد   بما تفرضه عل

ي من المعرفة يجة المستوى المتد ناك حالة أخرى تتمثل  عدم تقديم العلاج الملائم، ن و    و وكذلك عدم الاطلاع ع ما 

ض  ض، وكذلك الأمر  عدم بذل العناية اللازمة لمساعد المر ال الط الأمر الذي يؤثر سلبا ع تقديم العلاج للمر حديث  ا

  ونجاح علاجه  

ب   أبصفة عامة يمكننا القول  ة الطب عد ألان مبدأ عاما، يرتكز ع حر ض أو إسعاف المصاب، لم  ن رفض علاج المر

ا إليه، و   ان يقبل دعوة ض ي ذا    ممن يحتاج  ن يل صرخة الاستغاثة من الصادرةأمر ان  إ النجدة إ المساعدة الطبية، فاذا 

ب   عد جائزا الآن،  ظلجائزا  رحاب المذ ات   الفردي، فانه لم  ديثة الاتجا قوق  ا سبة ا ا ،    الاجتماعية.  وظيف

راحة العلاجية  مية ا المادة،ونظرا لأ ات الفر   العقو ل من امتنع عمدا عن  )  6-223(    نص قانون  ع عقاب ((

عرض نفسه ص  حالة خطر، دون ان  طر، بحيث   ، تقديم مساعدة ل انه  أو الغ ل ون إم   تقديم المساعدة له، سواء   ي

ق طر ال أو عن  ب  بفعله  س نائية  ال ا المسؤولية  لقيام  النص  ذا  المساعدة فبموجب  تقديم  ان يوجد   ،  يلزم   فان 

انية المساعدة م   )  French Penal code (.ص  حالة خطر و

رة، ان يقدم  انت وظيفته أو تخصصه،  غ حالة القوة القا ب، أيا  ل طب الإسعافات    وقد أوجب القانون الفر ع 

ليصبح أخر.  علاج  تقديم  يمكن  لم  أذا  طر،  ا به  يحدق  الذي  ض  للمر القانون(ورد     العاجلة  بنص  محددا  اما  من  ال

  ). 276 .ص ،2008،حنا

ناتج عن أسباب،   ب  امتناع الطب ان  اذا  أنه  إ  امتناعه، فلا يمكن  وتجدر الإشارة  ير  افية لت العادية  الرجل  ا  عت

ا.  فقد ق مسئوليته. وع ذلك،   يقيم أخط اعتباره وك  نتائج سال عن رفض إجراء عملية، مش راح لا    بان ا

ص  خطر مة الامتناع عن تقديم المساعدة ل اص بالامتناع عن  :  ثانيا: جر عض الأ جرم المشرع الفلسطي قيام 

ص سواء   تقديم المساعدة أو الإغاثة  أحوال معينة  ل  الغرامة ح خمسة دنان  ر واحد و س ح ش ة ا ففرض عقو

ل الفن أم لا يمتنع دون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو  ن أم من أ اب الم ان من أ أ

أ ود  المش رم  ا أو  السلب  أو  ق  الطر قطع  عند  أو  أخرى  غائلة  أية  أو  ق  حر أو  ام  فيضان  الأح تنفيذ  عند  أو  نجاد  الاس و 

ن). 474القضائية.(المادة  ي النافذ  فلسط ات الأرد   من قانون العقو

ما:  ن  مة الامتناع عن تقديم المساعدة توافر ركن ذا النص انه يتطلب لقيام جر ت من    و

   طر حالا وثابتا يقت ضرورة التدخل المباشر ذا ا ون  ص  خطر وان ي تحقق  وجود    الركن الأول: مادي و

 تمثل  توافر العلم ي: معنوي و م  الركن الثا ون عالما بوجودأأي    ،والإرادة لدى الم متنع عمدا عن    ن ي ص  خطر و

  تقديم المساعدة له 

ام  ب بالال مة الامتناع عن تقديم المساعدة تقع بمجرد أخلال الطب نة أو الواجب    وعليه يمكن القول أن جر بقواعد الم

ون  حالة  اص تقديم المساعدة والعون لم ي ات عندما الزم فئات معينة من الأ ي الذي فرض المشرع  قانون العقو القانو

ستوجب ع  ون  حالة  صول ع العلاج ي ب بقصد ا أ إ الطب ض فانه دائما عندما ي القياس ع حالة المر خطر، و

ب ع عض  أدم الامتناع عن تقديم العلاج المطلوب له ح ولولم تكن حالته  خطر، ع اعتبار  الطب سيط عند  ن وجود مرض 
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اص الذين أصلا"  م    الأ تب ع عدم تقديم المساعدة الطبية اللازمة ل ن ببعض الأمراض المزمنة ال قد ي ونوا مصاب قد ي

طر.  سدية ل م ا م وسلام ض حيا   عر

خيص اللازم  صول ع ال ل غ مشروع أو دون ا ش   ثالثا: ممارسة العمل الط 

ن  تال شاط ا ا  ر ف ن ذات العلاقة من الميادين ال يظ ه من الم اء  حيث الاحتيال  مجال تقديم العلاج وغ يفرق فق

" ذه الأفعال ع النحو التا اص الذين يقوم  ن من الأ ن طائفت ال عادة ب ذا ا   القانون 

   ؤلاء إ استعمال وسائل مضللة عض ضعاف النفوس من  ا  ن ي حدث ذلك ح م: و طائفة الأطباء والصيادلة المرخص ل

ذه   ون  م. وقد ت م وأدو ا.  الإعلانات الإعلان عن أسما   اذبة أو مبالغ ف

 ح م الذين يمارسون العلاج دون تصر ء    يرتكبون ،الغ أطباء: و ل  انون حس  .مزاولة الطب بدون ترخيصقبل  ن  و

ميد  (.النية شر. صعبد ا شاوي، دون سنة    .)26الم

سدية  مجال العمل الط -4-2 سان وسلامته ا ير المساس بحياة الإ   : ت

دف  عد نائية، لذلك لا يج القانون السماح ب  احماية حقوق الأفراد  ي اعتداء يقع ع  أأساسيا عند واضع السياسة ا

ا   سب اطر ال  ا، ع الرغم من ا ي ان لا يمنع شطة يجب ع النظام القانو عض الأ الرغم من ذلك يوجد  قوق، و ذه ا

عاقة   صية و ة ال ر عديا ع ا ا  عد منع التا  تمع، و سن س ا ا  شطة لا يمكن الاستغناء ع ذه الأ ن، لان  للآخر

ير الأفعال الماسة بحياة    تمعتقدم ا ذا الموضوع  ثلاثة فروع  الأول: أساس ت ناول  داف القانون. وس عد احد أ الذي 

ي: ضوابط الثا . و  الط العمل  ته  مجال  سان و الثالث: المسؤولية  ت  الإ ته و  سان و الماسة بحياة لإ الأفعال  ير 

ب  مجال العمل الط نائية للطب     ا

ته  مجال العمل الط -4-2-1 سان و ير الأفعال الماسة بحياة الإ   : أساس ت

ين عنه   م  ا لنص تجر م المشرع فعل  عت مباحة مالم يخضع  نائية أن جميع الأفعال  نادا إ مبدأ الشرعية ا اس

ا المشرع جديرة بحمايته، فالصفة   ة يرا ة، صيانة لمص قرر من أجله عقو م  و ا الفعل بخضوعه لنص تجر س رمية ال يك ا

م ا انتفاء علة التجر ست ثابتة بمع انه اذا تحققت ظروف معينة بقدر المشرع مع ان المشرع - ل ة ال  مية المص  أي زوال أ

ماية ا جديرة با نائية  ير م عند وضع  ا عفى مرتكبه من أية مسئولية جنائية أو مدنية.  ، يصبح مباحا فان الفعل-نص التجر   و

، حيث  ير العمل الط زائية لت ية حول حالات امتناع المسؤولية ا صوص اختلفت الآراء الفق ذا ا ب البعض  و   ذ

مية ة ا ب إ عله العمل الط والمص زائية للطب ناك دورا للرضا    ،إ امتناع المسؤولية ا نما البعض الأخر يرى ان  ب

ب زائية للطب . لذلك  ،انحسار المسؤولية ا ناك من يرى انه لابد من مراعاة أصول الفن  العمل الط ذه   و  لابد من تناول 

ته ء من التفصيل لمعرفة الأساس الذي ر ير العمل الط  الآراء  م  ، ت س للأطباء ممارسة أعمال الطبية دون    حيث ي

  مسالة جزائية 

ض  و رضاء المر ب رأي إ أن سند إباحة الأعمال الطبية  ذا الراي   ذ را ولكن يأخذ ع  ان حق    بالعمل الط او ا

ض س حقا خالصا له، ولكنه   المر ض بالاعتداء ع حقه  سلامة جسمه   فإذا   ، ذو طبيعة اجتماعية   سلامة جسمه ل  ،ر المر

ق   ذا الرضا  فان ذا ا انب الفردي من  انب الاجتما  دون   ينصرف إ ا تمع  حق   ولذا يبقى  ،ا انب     الدفاع  ا ذا ا عن 

م. (  ، قائم الاجتما ظل فعل الاعتداء خاضعا للتجر   ص). .2007،25،أبو خطوةاحمد و

ض،   ة المر ب، لان إرادته لم تتجه إ الإضرار ب ي لدى الطب نا و انتفاء القصد ا ير  واتجه رأي أخر إ أن أساس الت

ت إ تخليصه من مرضه أو تخفيف آلامه.(ورد  نما اتج   . ) 203.ص،2006نجم، محمد و
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ان المشرع يجرم أفعال المساس   سان، ولما  سلامة جسم الإ راحية تتطلب المساس  لاشك ان ممارسة الأعمال الطبية وا

سم، سواء  صورة رح  سلامة ا رائم  فان،أو الضرب  ا ي  راحية تتطابق مع النموذج القانو المساس    الأعمال الطبية وا

ة   سان، و ذلك تحقيق لمص دف إ تحقيق سلامة جسم الإ ا  ذه الأعمال، لأ و إباحة  سم. ولكن المتفق عليه  سلامة ا

م، اذا توافرت شروط معينة.( أكيدة ا لا تخضع لنطاق التجر   . )200،ص.2006نجم،محمد للمجتمع نفسه، وثم فإ

عد  ا ن رضإف  وع ذلك ض لا  سلامة جسمه، فسلامة   المر با عاما لإباحة المساس  سان من النظام العام    س جسم الإ

تمع( ة ا ا أمر تقتضيه مص ، و فخري وحماي دي ،خالد  ا   ). 244ص.،2010الزع

ة   ر يهعد  فا ذه  م سان، ومن ابرز  ناء    أساسية للإ سان  جسمه، و ة الإ ات حر ر اك  ا ع فكرة عدم جواز ان

ض م إرادة المر ب ان يح ن ع الطب التا يتع ض، و ض مبدأ رضا المر سانية ي صية الإ سان حر    ،ال ل إ فالأصل ان 

ضوع للفحص أو العلاج را   قبول أو رفض ا   الط أو التدخل ا

ع مسبقا  صول  ا وجوب  مسالة  ع  وقضائيا  يا  فق أجماعا  ناك  أن  لاحظ  ض  و المر البدء  رضاء  العمل    قبل   

، و  را ح ص القائم ع العمل ا ض مسؤولية ع عاتق ال صول ع رضا المر تب ع عدم ا ، حيث ي را ن لم  ا

مال يقع ا.( منه أي إ راحة ذا   . )278، ص. 2008حنا،من  ا

ض كشرط صول ع الرضا المسبق للمر سان    وعليه أن استلزام ا ض إ ون المر عليه   را يجد  للقيام بالعمل ا

ان   ته، أو حقوقه ع جسمه، ح وان  ل اعتداء ع حر غ رضائه، و ا  حر له حقوق مقدسة ع جسمه، لا يجوز المساس 

ض ة المر ان  استطاعته أن يحصل ع رضائه.،الدافع له مص   يرتب مسؤولية من ارتكبه، م 

صول ع رضائه   ض دون ا راحة اللازمة للمر ا القانون إجراء ا الات ال أجاز ف عض ا نا ا وجود  وتجدر الإشارة 

ض لوعيه. ( ا ع حياته وحالات فقدان المر ال ال يخ  ا حالات الاست ، نظام وم ا   . )177. ص،2012ا

ضأكما   ية ال أخضعت مسالة رضا المر عات الأجن شر عض ال ناك  ي    للقواعد العامة  ن  نا ع ا شر ط  ا  حيث  ال ش

ن ع ر   حصول   فيه المشرع لتب العمل الط راح ح   ا ض قبل إجراء العملية،    صر ض  وحر من المر بالإضافة إ إحاطة المر

را تملة عن التدخل ا اطر ا افة ا ر ،ب ن  انوا مرتكب سانمة  وألا    . ).Mullock, A. 2021.p349(  واعتداء ع الا

ي فقد نصت ات الأرد راحية  من القانون   62/2  المادة  أما  قانون العقو   الطبية   والعلاجات  ع جواز إجراء العليات ا

  المنطبقة ع أصول الفن شرط ان تجرى برضا العليل. 

يحا من الناحية   ون الرضا  ض لي ا  رضا المر من تحليل النصوص السابقة نرى أن المشرع وضع شروط يجب توفر

رادة سليمة، بالإضافة   ة تامة و ون صادرا عن حر ون موضوعه مشروعا وأن يصدر عن صاحب صفة وان ي القانونية و ان ي

ض  ان لديه الاستعداد النف    لذلك يجب أن يصدر الرضاء من المر ا اذا  تمل وقوع اطر ا عد إعلامه عن طبيعة مرضه وا

ا لمعرفة طبيعة مرضه ال الرضا  وان إخلال أي شرط  ،والعل  السابقة   التا قيام المسؤولية    يجعله معيبا  من الشروط  و

ب( نائية للطب ، فخري  ا دي ،وخالد  ا   ). 245ص.،2010والزع

ته ضوابط -4-2-2 سان و ير الأفعال الماسة بحياة لإ   : ت

صول ع إجازة علمية   يوجد العديد من   نة الطب تتمثل  ا عت بمثابة شروط إلزامية لمن يزاول م الضوابط ال 

ذه الضوابط. يل  نقابة الأطباء، وكذلك لابد من معرفة جزاء الإخلال    مجال الطب وال
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نصت   ، حيث  الط العمل  علمية متخصصة  مجال  إجازة  ع  صول  و ضرورة ا و الأول  الضابط  وأما بخصوص 

له لممارسة   ل العل الذي يؤ صول ع المؤ ذا شرط ا ية ع  نة الطب الدول العر ن المتعلقة بمزولة م العديد من القوان

ب الإجباري   ة التدر نة الطب بالإضافة ع ف ،م ا شفيات (نظام ا   ) 176.ص.2013إحدى المس

ذه الشروط يرتب   نائية وعليه فان الإخلال   نة    قيام المسؤولية ا ن المتعلقة  م ا، حيث فرضت القوان ل من يخالف ل

ات من غرامة إ  ذه الضوابط حيث تنوعت العقو ام  نة الطب دون الال اص الذين يولون م ات مختلفة ع الأ الطب عقو

غلاق العيادة س و   .ا

ر عدم   شاط لا ت رى البعض ان مشروعية ال ذه  و ب  مثل  عد تصرف الطب الأخذ بالاحتياطات اللازمة، لان القانون 

ذر يطة وا ا ور وعدم  بال سما  الة م تمع.ا ا أو منفعة  ة  اجل مص التجاوز عنه من  يجوز  لا  التا  تب    ، و ت اية  ال و

ذر( يطة وا   ). 117.ص.،2012،لاماجد مسألته عن عدم اتخاذه لواجبات ا

سان، واذا ما نظرنا إ العمل الط بمجمله  سلامة الإ نة الطب ترتبط  نجد أنه مشروع، وع الرغم من ذلك    فممارسة م

نة لما   ذه الم ذر عند ممارسته ل يطة وا ا ان يتخذ واجب ا عض الضوابط م نة  ذه الم ل من يزول  يفرض القانون ع 

سم به من خطورة زائية( ت ماية ا عد محل ا سان الذي  ا بجسم الإ ،نظام  لتعلق ا   . )187.ص،2013ا

سية ذا ما أخذت به محكمة النقض الفر ن ،و ام ب ن أشارت إ "أنه أن لم يكن الال ا ح اما     قرار ل ض ال ب والمر الطب

ود الصادقة سبة أو المعاصرة"(ورد    شفاء الأخ فع الأقل ان يبذل له عناية تتمثل  ا المتفقة مع الأصول العلمية المك

  . )121ص ،2012،لاماجد  

مل مسؤولية طاء يكفي وحده  ة إشارة بالقول إ "ان القدر الثابت من ا كمة النقض المصر الطاعن جنائيا    و قرار 

ه مطابقا للأصول العلمية المقرر، فاذا فرط  اتباع    ومدنيا، ون ما يجر ب مشروطة بان ي ذلك انه من المقرر ان إباحة عمل الطب

عمده نائية والمدنية، م توافر الضرر بحسب  ا حقت عليه المسؤولية ا يجته   ذه الأصول أو خالف ه أو عدم   الفعل ون   أو تقص

طأ(طعن رقم  تحرزه انت درجة جسامة ا   ). 11/1/1984ق جلسة 53لسنة  2152 أداء عمله وأيا 

سبة، بقصد   ن المعطيات العلمية المك ن واجبه الف و ب إثناء ممارسته للعمل الط أن يوائم ب وعليه يتوجب ع الطب

ما مع الأصول العلمية   ون م ب يجب ان ي ار عنده. لذلك فان عمل الطب ة، وعدم قتل روح الأبداع والابت ض من ج حماية المر

ب ساليب غ العلمية أو ال لازالت قيدالمتبعة، وعليه ان لا يأخذ بالأ    . البحث والتجر

ب  مجال العمل الط -4-2-3 نائية للطب     :المسؤولية ا

طأ ب عن القتل والإيذاء ا ت عدم أخلاله بواجب  :  أولا: مسؤولية الطب ي عن قتل خطأ  حالة ما إذا ث ا سال ا لا 

يجة   ذر واتخاذه جميع الاحتياطات لتفادي تحقق الن يطة وا يجة، وكذلك لا  ا ذه الن الإجرامية وانه لم يكن بوسعه تفادي 

ي  حالة استغرق  ا ا  حالة سال ا ي وأخ ا ي.    خطا ا عليه خطا ا ادث الفجا   ا

يجة واتبع الأصول   ت انه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي الن طأ، اذا ث سأل عن القتل والإيذاء ا ب لا  فالطب

يجة وتقاعس عن الواجبات المفروضة   ب الاحتياطات اللازمة لتفادي الن والقواعد العلمية المقرر، و المقابل اذا لم يتخذ الطب

يجة الإجرامية(ورد  عليه ولم يبذل العناية الضرور  ماله عن الن سال عن قتل غ عمدي إذا ما أسفر إ ض فانه  ة لشفاء المر

  . )131ص.،2004سرور،طارق 
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شدد  ة  و حالات أخرى  طأ م جسيم حيث شدد المشرع   القتل غ العمدي  عقو يجة  ات   ن المصري  قانون العقو

ة القتل غ العمدي  238  الثانية من المادة   الفقرة مة ثمرة أخلال  عقو ر انت ا ي أخلالا  اذا  ا   بما تفرضه عليه   جسيما  ا

نته أو حرفته.   أصول وظيفة أو م

ص   ي عن السلوك المألوف والمعقول لل ا ا انحراف  نته  حال"  أو م سيم بأصول وظيفته  والمقصود بالإخلال ا

امه عن  أ نته  مثل ظروفه. بل  إ مثل وظيفته أو م ت  الذي ي أمور    العادي  اونا   الناس  القدر الذي يبذله اك  بذل 

ل من   ا  ا وال استقر عل شغل ية ال تحكم الوظيفة ال  ي  تطبيق القواعد الأولية والبد ا اون ا ون ذلك إذا  نفسه. و

سامح  ا ع عدم ال ا"(ورد سررور  يمارس ا) 138ص  2004مع من يخل  عد   وما

م ع التخلص من الألم  دف إ علاج المر ومساعد يمر بمراحل مختلفة بدءا من    فالعلاج الط  ،فالعمل الط 

ا أثناء   ب إتباع اصة فيه، يجب ع الطب ل من المراحل السابقة أصوله الفنية ا عد العلاج، ول مرحلة الكشف إ مرحلة ما 

ر، وألا ترتب عليه مسؤوليته. مباشرته  ستطيع ان نقول ان عمله م ، ح  مة   للعمل الط يص من المراحل الم فمرحلة ال

عمله   إحاطة  ع  عمل  ب  الطب ع  يجب  ولذلك  أعراضه،  معرفة  عد  المرض  تحديد  إ  دف  يص  فال ض،  المر علاج 

افة الوسائل العلمية طأ  بالضمانات اللازمة والاستعانة ب ي يقع  ا يص. للفحص ل    ال

يجة ذلك   طأ الذي قد يحدث ن يص مسؤوليته عن ا ب بالإجراءات اللازمة  مرحلة ال تب ع عدم قيام الطب و

ته العلمية  ب  يجة عدم توظيف الطب و الذي يتحقق ن نة الطب،    والفنية   و ا بالمبادئ الأولية لم لا وا ب ج ل الطب وج

الة   يص ا ة ل اب ا يص، والاستعانة بآراء أ زة والأدوات الطبية اللازمة لإجراء ال وكذلك عدم استخدامه للأج

،  ماجد المرضية.(وردة    . )188ص. ،2012لا

يص  ال مرحلة  إ  ب  بالإضافة  الطب ع  ن    يتوجب  ع الأخذ  مع  مرضية  حالة  ل  ل المناسب  العلاج  أسلوب  اختيار 

لا   ته  الشفاء، و ض ومص ر بما تقتضيه حالة المر ون استعماله لوسيلة معينة م ته باختيار العلاج ع أن ي الاعتبار حر

  مسئولا عن خطئه. اعت 

ب  زائية للطب     ثانيا: حالات امتناع المسؤولية ا

سب إجازة العمل الط -أ نائية    امتناع المسؤولية ا

ات، ألا أن المسؤولية   ست بالمقياس الطبي لقانون العقو سم إذا ما ق سلامة ا عد الإعمال الطبية من الأعمال الماسة 

مية ة ا زائية تنحسر وفق علة العمل والمص ير الأعمال الطبية وعدم مسؤولية    ، ا اء حول مسالة ت ذا وقد اختلف الفق

جازة القانون وعليه  ق و زائية  أطار استعمال ا ب ا و استعمال   الطب ير العمل الط    فان جانب من الفقه اعت أساس ت

ق    . بموجب القانون  المقرر  ا

ق نصت عليه   ذا ا ي59المادة (المشرع   و ات الأرد ية وال  ) من قانون العقو تحدثت عن عدم    النافذ  الضفة الغر

ية سليمة عملا بحق ل فعل ارتكب ب ات ع  ان قانون العقو عدو  دون إساءة استعماله سر مة.  لا    جر

ي  الفقرة ع إجازة 62كما نصت المادة ( ات الأرد للإعمال الطبية حيث وردة  الفقرة (ج) ع إجازة    القانون   ) من العقو

ن أو   أو ر ممثليه الشرعي راحية والعلاجات الطبية المنطبقة ع أصول الفن شرط أن تجري بر العليل  العمليات ا

  حالات الضرورة الماسة. 
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م الأطباء المرخص   ا أباحه قانونية لفئة معينة و تج ان أباحت العمل الط أساس ست ومن تحليل النصوص السابقة 

ق الذي ذا ا راحة من استعمال  نة الطب وا م قانونا بمزاولة م اص    ل شمل أ ا ولا  الفئة دون غ ذه  يقتصر ع 

ان بقصد العلاج. نة ح ولو ذه الم ن يمارسون    أخر

رى البعض أن الأساس الذي  رمية عن ممارسته لعمله الط    و زالة الصفة ا ب عليه عدم مسالة الطبية جزائية و ي

و إقرار المشرع   ، را نفسه الذي منح للأطباء المساس بأجسام المر من اجل العلاج ح ولو نتج عن ذلك حدوث آلام    وا

م( ض أو انتقاصا  أجسام ، وخالد للمر دي   ). 242ص،2010،الزع فخري ا

اء ان تب العمل الط يرجع إ القانون   عض الفق ير العمل الط إ أجازه القانون حيث راي  ب راي أخر  ت نما ذ ب

م الشروط   م ممن لا تتحقق ف شر، ولا يج لغ م شروط معينة المساس بأجساد ال الذي أجاز للأطباء فقط الذين تتوافر ف

ن ا  اغلب القوان   ). 200ص.،2006نجم،محمد (المتفق عل

ذه   ذا الرأي ان  اب  رى أ او ب إباحة القانون ل س ل الصفة  ،الأفعال أصبحت مباحة  لذلك فان إباحة القانون تز

ذه الأفعال.( ،نظام الإجرامية عن  ا   ). 175.ص،2013ا

قيقي للعمل الط يرجع  أصله إ ترخيص   ير ا ذا الرأي بالقول "ان الت ب جانب من الفقه الفر إ تايد  كما ذ

ح عت تصر ذا بحد ذاته  امعية إذن له بممارسة العمل الط و ادة ا ب الش ل ما   القانون، فبإعطاء الطب عمل  من القانون 

ض     شانه الوصول إ علاج المر

رح عمدا لان القانون   مة ا ر عد مرتكبا  ب لا  ا إ أن الطب ام ة  الكث من إح ت محكمة النقض المصر وكذلك اتج

فعل  عن  زائية  ا مسؤوليته  ترتفع  خيص  ال ذا  و  ، المر علاج  بقصد  راحية  ا العمليات  بإجراء  له  رخص  حيث  نته  م

رح.(ورد     . )150ص ،2012،لاماجد ا

تمع،  ف ض وا ة مقرر للمر نما مص ب نفسه و ة الطب س حقا مقررا من اجل مص ق الذي منحه القانون للأطباء ل ا

شمل الطبية لا يقتصر ع الأعمال العلاجية، بل تمتد ل ان حق مباشرة الأعمال  ل عملا طبيا واي عمل أخر يرتبط   وكذلك 

ير العمل الط ،به سم فعلة ت فاظ عليه.  تنفي صفة الاعتداء ع ا و ا ا  دف م ته، بل ان ال در مص   ف لم 

تج عنه أي صفة اعتداء سواء ن أو فشل  تحقيق الغرض   ر بحكم القانون، ولا ي ونخلص مما سبق ان العمل الط م

ا  علم الطب.  منه ما دام تم مراعاة   الأصول العلمية المتعارف عل

  . امتناع المسؤولية  حالة الضرورة العلاجية -ب

ذا   يح  ير العمل الط يرجع  أساسه إ حالة الضرورة العلاجية ال ت رى يوجد اتجاه فق يرى أن ت اب    العمل، و أ

، ح ولو أدى ذلك إ حدوث   ون مصدره ضرورة العمل الط ض ي ب من اجل شفاء المر ه الطب عمل يجر ذا الرأي ان أي 

ض( ا) 201ص.،2006نجم،محمد جروحا  جسم المر عد   وما 

ذا الرأي ان الضرورة العلاجية  أساس اب  ا لإعطاء الصفة المشروعة للعمل الط الذي  وانطلق أ يقوم به    صا

راحة أو الإعمال العلاجية أنما يدفع ب الذي يقوم بإجراء ا ض. الأطباء، حيث ان الطب دد المر     خطرا جسيما 

امتناع برر  من  ناك  بحيث    و ة  ر ا من  الإرادة  لتجرد  الضرورة  حالة  خطرإالمسؤولية   سان  الإ دد  يكن    ذا  ولم 

تفي مسؤوليته عن الفعل نا ت ا  ق واحد أو طرق لا يملك سوا طر غ طر ذا    باستطاعته التخلص من ا الذي يرتكبه لدرء 

ال طر ا اض.   ا ال  الإج و ا   كما 
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المادة   ي نص  ات الأرد العقو الضرورة  89ونجد  قانون  عاقب عل فعل    نصت ع حالة  الفاعل لا  ان  ا  ف حيث ورد 

أته إليه حالة ضرورة  ه خطرا جسيما محدقا  لدفع  وأ ه أو ملكه أو ملك غ ون   نفسه أو غ ب فيه قصدا شرط أن ي س لم ي

طر.    الفعل متناسبا وا

ن لا   ا لدى مر أخر ة لزراع شر ئصال الأعضاء ال ما فيما يتعلق  حالات العلاج الاعتيادي وجراحات التجميل واس و

، وذلك للأسباب ا أساسا لإباحة العمل الط   التالية:  تدخل ضمن حالة الضرورة لوحد

   ل عمل ط فيه مساس ب لإباحة  ي، والأخذ بحالة الضرورة العلاجية كس زا عد حالة الضرورة ظرفا عاما  القانون ا

نة الطب دون  اص من غ الأطباء بممارسة م نة الطب والسماح بدخول أ ن المنظمة لم ن أبالقوان ل ونوا مؤ   ن ي

 ا اعتداء ع إرادة ا اخذ موافقته ف الات ال يتعذر ف الات أي  غ ا ض   الأخذ بحالة الضرورة  جميع ا   المر

 )دوث خطر حال رد الاحتياط  ض  العمليات للمر ،ماجد  أن حالة الضرورة يجب أن لا تفسر لإباحة  ص.  ،2012لا

156( .  

ون    مما سبق ذلك ي القانون و ق منحه إياه  ب ممارسا لعمل مشروع مستعملا  ي اعت الطب نا نلاحظ أن المشرع ا

ق الذي منحه إياه ب تحت مظلة القانون، أما إذا استعمل ا و قصد  الطب عد متعسفا     العلاج  المشرع وانحرف عن غايته و

ل ما يراه ي  يح له ان يأ ق ي ذ ا ب  ق الممنوح له. كما أن إقرار القانون للطب من اجل تحقيق   مناسبا من الأفعال  استعمال ا

الة، ألا أن قصد  ذه ا ب  مثل  رمي يتوافر لدى الطب ان القصد ا ض، ح وان  ستعمل حقا    شفاء المر ب ع علمه بانه 

قوق المقرر له قانونا.   من ا

راحية والعلاجات الطبية المنطبقة ع أصول الفن، بذلك    6/2فالمادة   ي ال أجازت العمليات ا ات الأرد من قانون العقو

ذه الأعمال.  عية قد أباحت مباشرة الإعمال الطبية تأسسا ع أذن القانون وترخيصه للأطباء بمباشرة  شر ون النصوص ال   ت

ب   م الطب ون ال ض وان ي نة الطب بقصد شفاء المر م بمزولة م ون الإباحة قاصرة ع فئة الأطباء المرخص ل وعليه ت

ض.  ة المر فاظ ع حياة و ذر والاحتياطات اللازمة وما تقتضيه أصول العناية الطبية من اجل ا   من ا

اتمة -5     :ا

ياة  إ ة ودقيقة  ن وجود حماية جنائية فعالة  سدية، يتطلب وجود قواعد جنائية متطورة وا سان وسلامته ا الأ

سدية   سان وسلامته ا ياة الأ ناك حماية شاملة  ون  ا لا ت ، وال بدو الط العمل  اصل  مجال  للتطور ا ستجيب 

سان وسلامته   نائية  حماية حياة الأ ماية ا ال، ففعالية ا ذا ا رائم المرتكبة أثناء تقديم العلاج لاسيما   سدية من ا ا

ون جميع ن ذات العلاقة  له يجب أن ت القوان ماية   ا ا الات ال لا تص ف تلفة  ا وانب ا اء من تناول ا عد الان ، و

ا من الناحية الا  مي ماية وأ ذه ا سدية وخصوصية  سان وسلامته ا ياة الأ ماية  ذه ا جتماعية توصل الباحث  لوجه 

 : ا ع النحو التا ستعرض   إ مجموعة من النتائج والتوصيات 

  النتائج  -6

 سدية عند تقديم العلاج لهإ سان وسلامته ا ياة الإ نائية  ماية ا وال    ، ن خصوصية العمل الط تؤكد ع ضرورة ا

سدية. ض وسلامته ا ا تضمن حماية حياة المر   بدور

   سدية عند تقديم العلاج تمثل مسالة اختصاص معقدة  إن سان وسلامته ا ا الاعتداء ع حياة الإ الأفعال ال يتم ف

ب. ون فعل أو امتناع عن تقديم المساعدة من جانب الطب   و أما أن ت
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 ن الطبية المسؤولية ن  الم م من العامل نائية عن أي مساس بجسم  يتحمل الأطباء وغ الأفعال ال قد تؤدي  وجميع   ا

سان ة الإ اق الأذى بحياة و   .إ إ

 ام ل ال ا   ال  العامة  بالقواعد   الأطباء  ش يطة  قواعد   تفرض ذر   ا ن  وكذلك   وا نة   المتعلقة  القوان ا مسالة    و  بالم أصول

سدية عند العلاج. سان وسلامته ا   امة  الوقاية من الأخطاء الطبية وكذلك حماية حياة الأ

   ل ما يراهالقانون  أباح ي  ب أن يأ شرط  مناسبا من الأفعال  للطب ض وتخليصه من آلامه،  ام    من اجل تحقيق شفاء المر الال

 . ا القانون لممارسة العمل الط   بالشروط ال حدد

  لتوصيات ا -7

ي: إ ته عند تقديم المساعدة الطبية يتطلب القيام بالآ سان و ياة الإ نائية  ماية ا   ن إكمال ا

  ديث  مجال الطب ته  ظل التطور العل ا سان و نائية المتعلقة الإ ر السياسة ا   العمل ع تطو

   ته عند تقديم سان و ياة الإ ن القائمة لتوف حماية جنائية افضل  ر القوان ن جديدة أو تطو العمل ع إصدار قوان

سان ا القانون الأسا من اجل حماية الأ قوق ال نص عل ن الاعتبار جميع ا ع   . العلاج له مع ضرورة الأخذ 

  .سان وحياته ة الإ نائية ل ماية ا   دراسة تجارب الدول المتقدمة  مجال ا

   ا نة و أصول ن المتعلقة بالم ذر وكذلك القوان يطة وا ا قواعد ا ام الأطباء بالقواعد العامة ال تفرض   ضرورة ال

   دمة الطبية له  ظل التطور ته عند تقديم ا سان و ماية حياة الإ العمل ع إيجاد منظومة قانونية جنائية موحدة 

اصل  مجال العمل الط    العل ا

 ة ودقيقة يف الأخطاء الطبية بناء" عليه يتم تحديد المسؤولية ع  ضرورة أيجاد معاي وا الأفعال ال تمس بحياة    لتص

ته  مجال العمل الط  سان و   الإ

   قيام مسالة  الفصل   م   سا ا  بدور وال  الطبية،  المساعدة  تقديم  عن  بالامتناع  المتعلقة  يم  المفا دراسة  ضرورة 

ب.  نائية للطب   المسؤولية ا

 يف  عند رائم   تص ،   العمل مجال   الواقعة  ا ن  الأخذ   يجب  الط الة   الاعتبار  ع ية ا قيقية   ال   عند  عليه  للمج  ا

ظة  أو  العلاج  تقديم    البدء ا  يجب  ان  ال   ال انية  وخاصة  العلاج  ذا  مثل   تقديم   ف نائية   المسؤولية  قيام  عدم  إم   ا

ب ة  المساعدة  تقديم  عدم  عن   للطب ض  المطلو ذه  يكن  لم   إذا   للمر يجة  منع     جدوى   المساعد  ل   . الضارة  أي  مرجوة  الغ  الن

  

  : المراجع قائمة  -

ي القانون ). 2007.(خطوة أبو أحمد نا ديث. والطب ا رة ا ضة دار.القا ية ال  .العر

امد دار عمان.. معاصرة قانونية قضايا). 2012.(حوامدة أحمد شر ا ع. لل  والتوز

تبة القانونية ). المسئولية2022مندور.(أحمد  لد القانونية للدراسات البصائر الطبية. مجلـة التجارب عن  الم  .3: العـــدد/  02والاقتصادية. 

اب ماية محل). 2018.(حسن  أ نائية ا لة. ا ة ا  .196 - 148 ،11ع والاقتصادية، القانونية للدراسات المصر

نائية العلوم لدراسة مدخل).شر  سنة بدون (  بارش سليمان. نائية.جامعة  السياسة،ا زائر  ا  .بتانة. ا

اب. رائم). 2011(باسم ش سان   بكيان   الماسة ا زائر.دار.الإ شر للطباعة  ومة  ا ع لل   والتوز

ر رقم ن  21تقر سان  فلسط قوق  2015وضع حقوق الإ يئة المستقلة  سان صادر عن ال ن .الإ  فلسط

ر سان  حقوق  وضع 21رقم تقر ن   الإ يئة عن صادر 2015 فلسط ن  قوق  المستقلة ال سان.فلسط  الإ

ماية)ه1425(.خالد الشا نائية .ا عة ضوء  الأخلا للأمن ا . رسالة الإسلامية. الشر اض. ماجست    الأمنية للعلوم نايف جامعة الر
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نائية ،المسؤولية)2013.(دلال الرميان  ة  بالأعضاء الإتجار عن  ا شر  الأوسط الشرق  جامعة-ماجست  ،رسالة)مقارنة دراسة(ال

ماية). 2010. (حوحو رمزي  نائية ا سان  قوق  الدولية ا  .207-195 .)1(5, المفكر مجلة. الإ

شر2012شاعر، راميا،( وت.1قراءة قانونية اجتماعية ط،). الإتجار بال قوقية  .ب ل ا شورات ا  م

ات قانون ). 2003(طارق سرور. اص القسم العقو اص ع الاعتداء جرائم ا رة.1ط والأموال الأ ضة دار .القا ية ال   العر

اص،ط).جرائم الاعتداء ع 2016(.أبو عفيفةطلال  ع.عمان ،1الأ شر والتوز  دار وائل لل

شاوي. ميد الم ة. والفقه. القضاء ضوء  والاحتيال النصب .جرائم)شر  سنة  بدون ( عبد ا . الفكر  دار الإسكندر ام  ا

ادي بن طة عبد ال اد المقارن  القانون   الط  العمل .)2013.(ز ي، والاج تمع القانون  مجلة القضا لد وا  176-141 الصفحة, 1 العدد, 1 ا

، دي نائية الموسوعة).2010( .وخالد الزع  فخري ا شر الثقافة  عمان.دار.1ج ا ع لل  والتوز

امل ة  ماية .)2012(.فوز نائية ا ة، للأعضاء ا شر قوق   لية.ماجست رسالة ال اج جامعة.السياسية والعلوم ا زائر.باتنة ضر. ا   ا

  .م2003القانون الأسا الفلسطي المعدل لعام 

ة قانون   م2004 لسنة 20 رقم الفلسطي  العامة ال
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